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 الخلاصة :

يهدف هذا البحث إلى دراسة صور الإخلال الإداري بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الإدارية، من خلال 

النظم القانونية في  تحليل الأشكال المختلفة لامتناع الإدارة عن التنفيذ أو التحايل عليه، وذلك في إطار دراسة مقارنة بين

العراق ومصر وإيران. وتنبع أهمية البحث من كون تنفيذ الأحكام القضائية يمثل المرحلة الحاسمة في تحقيق العدالة وحماية 

الحقوق، إذ إن عدم التزام الجهات الإدارية بالأحكام الصادرة ضدها يفُقد القضاء فعاليته ويضُعف ثقة الأفراد بالمؤسسات 

لاا عن مساسه بمبدأ الفصل بين السلطات وخضوع الإدارة للقانون. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي العامة، فض

التحليلي والمنهج المقارن، من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، ودراسة الاجتهادات القضائية 

مية يمكن أن تسُهم في تعزيز فعالية تنفيذ الأحكام القضائية والفقهية في الدول محل المقارنة، بهدف الوصول إلى نتائج عل

وأظهرت النتائج أن مسؤولية الإدارة عن الاخلال أو التأخر في التنفيذ مبدأ مشترك  .والحد من مظاهر الإخلال الإداري بها

، والتنفيذ المشروط أو المغاير، بين النظم القانونية، وأن أساليب الاخلال متعددة تشمل التراخي أو التأخير، التنفيذ الجزئي

مع اختلاف تطبيق الضوابط والجزاءات بين الدول؛ حيث تركز مصر والعراق على مساءلة الإدارة وتعويض المتضرر، 

 .بينما يعتمد النظام الإيراني على الجزاءات التأديبية والفصل المؤقت للموظفين

 ية، القانون الإداري.امتناع الإدارة، الأحكام القضائالكلمات المفتاحية: 

 

 

Abstract: 
The purpose of this research is to study the forms of administrative violations in the implementation of 

judicial rulings issued against the administrative authorities, through the analysis of different forms of 

the administration's refusal to implement or circumventing it, within the framework of a comparative 

study of the legal system in Iraq, Egypt and Iran. And the importance of the search stems from the fact 

that the implementation of judicial rulings represents the crucial stage in the investigation of justice 

and the protection of rights, since the non-compliance of administrative authorities with the rulings 

issued by the opposite parties deprives the judiciary of its activity and weakens the trust of individuals 

in public institutions, in addition to the issue of the separation of powers and the administration's 

submission to the law. The research was based on the descriptive analytical method and the 

comparative method, through the analysis of the related constitutional and legislative texts, and the 

study of judicial and jurisprudential ijtihads in the countries where the comparison is made, with the 

aim of reaching scientific results that can contribute to enhancing the effectiveness of the 

implementation of judicial decisions and reducing the manifestations of administrative violations. The 

results show that the administration's responsibility for the disruption or delay in implementation is a 

common principle among the legal system, and that multiple methods of disruption include delay or 

partial implementation, and conditional or different implementation, with differences in the 

application of regulations and sanctions between countries; Where Egypt and Iraq focus on holding the 

administration accountable and compensating the affected, while the Iranian system relies on 

disciplinary sanctions and temporary dismissal of employees. 

Keywords: Administrative refusal, judicial rulings, administrative law. 
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 المقدمة

المشروعية وتجسيد سيادة القانون، يعُد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الإدارية الركيزة الأساسية لتحقيق مبدأ 

إذ لا تكتمل الحماية القضائية للحقوق والحريات إلا من خلال التزام الإدارة باحترام حجية الأحكام وتنفيذها تنفيذاا كاملاا 

. غير أن الواقع العملي يكشف عن وجود مظاهر متعددة لإخلال الإدارة بواجب التنفيذ، سواء عن طريق الاخلال  وفعّالاا

الصريح أو التعطيل غير المباشر أو التنفيذ الناقص أو المشروط، وهو ما يؤدي إلى إفراغ الأحكام القضائية من مضمونها 

العملي ويضُعف ثقة الأفراد في القضاء وفي الإدارة على حد سواء. وتبرز هذه الإشكالية بوضوح في النظم القانونية التي 

هو الحال في العراق ومصر وإيران، حيث تختلف الأطر الدستورية والتشريعية  يتسع فيها نطاق النشاط الإداري، كما

وتتمثل مشكلة البحث في .المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك الوسائل القانونية المقررة لمواجهة إخلال الإدارة بالتنفيذ

الصادرة ضدها، على الرغم من وضوح القاعدة قصور الالتزام الفعلي من قبل الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية 

الدستورية والقانونية التي تلُزم الإدارة باحترام تلك الأحكام. ويثور التساؤل حول مدى كفاية النصوص القانونية والضمانات 

يرجع إلى  القضائية في العراق ومصر وإيران في مواجهة صور الإخلال الإداري بتنفيذ الأحكام، وما إذا كان هذا الإخلال

ضعف التنظيم التشريعي أم إلى إشكالات عملية في التطبيق القضائي والإداري، فضلاا عن محدودية الجزاءات المقررة 

وينطلق البحث من سؤال رئيس مفاده: ما هي صور الإخلال الإداري بتنفيذ الأحكام  .بحق الإدارة الممتنعة عن التنفيذ

ة، وما مدى فعالية الأطر القانونية والقضائية في العراق ومصر وإيران في الحد من القضائية الصادرة ضد الجهات الإداري

هذه الظاهرة وضمان احترام حجية الأحكام القضائية؟ ويتفرع عن هذا السؤال البحث في الأسس الدستورية والقانونية 

ن المواقف التشريعية والقضائية في الدول محل لالتزام الإدارة بالتنفيذ، وطبيعة المسؤولية المترتبة على إخلالها، ومدى تباي

وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يعالج موضوعاا جوهرياا يمس جوهر دولة القانون ويؤثر مباشرة في ضمان .الدراسة

مستوى  الحقوق والحريات، إذ يسُهم في إبراز الآثار السلبية المترتبة على إخلال الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية، سواء على

المشروعية الإدارية أو على مستوى الثقة العامة في النظام القضائي. كما تتجلى أهميته العملية في اعتماده على دراسة 

مقارنة بين العراق ومصر وإيران، بما يسمح باستخلاص أوجه التشابه والاختلاف بين هذه النظم القانونية، والاستفادة من 

ويهدف البحث إلى بيان مفهوم .يات تنفيذ الأحكام القضائية وتعزيز الرقابة على الإدارةالتجارب المختلفة في تطوير آل

الإخلال الإداري بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد طبيعته القانونية، وتحليل صوره المختلفة في التطبيق العملي، والكشف عن 

حكام القضائية في الدول محل الدراسة، فضلاا عن تقييم الأساس الدستوري والتشريعي لالتزام الجهات الإدارية بتنفيذ الأ

مدى فعالية الآليات والجزاءات القانونية المقررة لمواجهة هذا الإخلال، وصولاا إلى اقتراح حلول قانونية من شأنها تعزيز 

ى المنهج الوصفي ويعتمد البحث في تحقيق أهدافه عل .احترام الإدارة لحجية الأحكام القضائية وضمان تنفيذها الفعلي

التحليلي والمنهج المقارن، من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بتنفيذ الأحكام القضائية في العراق 

ومصر وإيران، ودراسة الاتجاهات القضائية والآراء الفقهية المرتبطة بالموضوع، وعرض صور الإخلال الإداري، 

 .ة التنظيم القانوني القائم واقتراح سبل تطويره بما ينسجم مع متطلبات دولة القانونوالمنهج النقدي في تقييم كفاي

 المبحث الأول: صور إخلال الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية

إن اخلال الإدارة بتنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به واجب النفاذ، يعد مخالفة قانونية صارخة تستوجب 

لإدارة عن التعويضات، ذلك لانه لا يليق بالإدارة أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه قانوني، لما يترتب مسؤولية ا

. فإذا كانت الادارة بحكم القانون و الدستور (1)على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون

ا أشد ولا ينبغي لها أن مسؤولة عن تنفيذ الأحكام بصفة  عامة، فإن التزامها بتنفيذ الأحكام التي تصدر ضدها يعد التزاما

تتهرب أو تمتنع عن تنفيذ حكم صادر في مواجهتها، وإلا أصبحت الإدارة بمنأى عن الثقة المفترض توافرها فيها، وذلك ما 

عن تنفيذ الأحكام عامة، فمسؤوليتها عن تنفيذ ما  قضت به المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها )إن الإدارة مسؤولة

  (2).يصدر ضدها من أحكام أشد وأوجب(

 المطلب الأول: التراخي أو التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية

إن الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية بمجرد صدورها وإعلانها، فإن تباطأت الادارة أو تأخرت في التنفيذ دون سبب 

ني وتجاوزت الوقت اللازم الذي يقدره القاضي بحسب الاحوال والواقعة، عد ذلك التأخير بمثابة قرار غير مشروع، قانو

. ان التزام الادارة بتنفيذ الاحكام يدخل في نطاق الاختصاص (3)وتقوم مسؤولية الإدارة ويفرض لصاحب الشأن التعويض

نى ان الادارة تملك الحرية المطلقة في تحديد الوقت لتنفيذ الحكم أو في الذي يترك لها الاختيار لحظة التدخل، وهذا لا يع

اللحظة التي ترغبها، لأنه يؤدى الى انكار كل فائدة لمفهوم الاختصاص المقيد مادام أنه من الممكن بل ومن المؤكد أن 

روك للإدارة بشرط ألا يتأخر هذا تترجم هذه الحرية في الاختيار الى حرية في عدم التصرف، لذا فاختيار وقت التنفيذ مت

وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا المصرية  (4)الاختيار الى ما لانهاية وأن تقرر أن تتصرف في مواعيد معقولة.

في حكم لها حيث تقول "اذا تراخت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم مدة طويلة دون مبرر تكون قد تمادت في الاخلال بتنفيذ 

ومع ذلك، تنتفي مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الحكم، ولا يعُد سلوكها تقاعساا أو تراخياا، متى كان  (5)قضائي نهائي. حكم

ا بضرورة اتخاذ تدابير خاصة تستلزم منحها مهلة مناسبة لتهيئة الوسائل اللازمة لتنفيذ الحكم، وبما يضمن  التأخير مبررا

ه أي اضطراب أو ارتباك إداري، كما لو كان من شأن الحكم المساس بأوضاع إدارية إتمامه على نحو منظم لا يترتب علي

 (6)مستقرة، ويكون تأخير الإدارة في تنفيذ الحكم مبرراا إذا أدت إليه ظروف طارئة ينتفى معها سوء نيتها.
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كون هذا بسبب التراخي أو التباطؤ وبمعنى الآخر عندما نقول إن الإدارة مسؤولة عن اخلالها بتنفيذ الاحكام الإدارية، فلا ي

في التنفيذ الذي يرجع الى الاجراءات اللازم اتخاذها سواء كانت هذه الإجراءات عملية أم قانونية، لأنه من الممكن أن تلاقي 

التنفيذ عدة صعوبات تتعلق بسلسة المراجعة الادارية، ومن جانب آخر من الضروري أن تعطى للإدارة فسحة من الوقت 

ب فيها الأوضاع التي سيتناولها تنفيذ الحكم خاصة إذا كان صادرا بالإلغاء. هذا ويبقى تقدير المدة اللازمة لتنفيذ الإدارة لترت

 . (7)لالتزاماتها التي لم يحددها القانون ولا القاضي الإداري الذي أصدر الحكم خاضعا لرقابة القاضي ولتقديره الشخصي

م الإدارية مسؤولية الإدارة نتيجة التأخر في التنفيذ، فقد جاء في أحد قرارات الهيئة العامة أما في العراق فقد أكدت المحاك

 71/9/6008ولغاية  71/8/6002في مجلس شورى الدولة ما يلي )وحيث إن مجلس الانضباط العام قرر اعتبار المدة من 

 .(8)تأخير يقع على عاتق الإدارة(خدمة للمدعي لأغراض العلاوة والتقاعد وإن مسؤولية عدم التطبيق أو ال

وفي إيران يخضع تنفيذ الحكم لإبلاغ المحكوم عليه به. كما أن إحالة القضية لتنفيذ الأحكام وطلب تنفيذها مشروطان بإبلاغ 

لة من المحكوم عليه بالأحكام النهائية. لذا، لا يجوز تنفيذ الأحكام قبل إبلاغ المحكوم عليه بها. ويمكن استنتاج هذه المسأ

، حيث يعُدّ حُكم المحكوم 7990من قانون تنظيم وإجراءات محكمة العدل الإدارية، الصادر عام  708و 701أحكام المادتين 

عليه نهائياا أحد الشروط الأساسية لتنفيذ أي حكم. على الرغم من أن هذا الشرط غير منصوص عليه صراحةا في قانون 

، ومن 779، إلا أنه يمُكن استنتاجه من أحكام بعض مواد القانون المذكور، كالمادة تنظيم وإجراءات محكمة العدل الإدارية

، والتي تنص على أن تنفيذ 7932من قانون تنفيذ الأحكام المدنية، الصادر عام  7جهة أخرى، يمُكن استنتاجه من المادة 

من  708هائية الأحكام، ولكن من أحكام المادة الحكم يخضع لنهائيته. لم يشُر المشرّع صراحةا إلى الجهة المختصة بتحديد ن

، يمُكن استنتاج أن الفرع الذي أصدر الحكم هو المسؤول 6077قانون تنظيم وإجراءات محكمة العدل الإدارية، الصادر عام 

من أن  عن تحديد نهائيته، لأنه بعد أن يصبح الحكم نهائياا، يجب على الفرع إرسال الملف إلى وحدة التنفيذ. على الرغم

، تنص على التزام مطلق بإرسال الملف 6077من قانون تنظيم وإجراءات محكمة العدل الإدارية، الذي أقُرّ عام  708المادة 

ا لإمكانية الاعتراض  إلى وحدة التنفيذ بعد صدور الحكم وإخطارها به، إلا أن إرسال الملف قبل صدور الحكم النهائي، نظرا

إمكانية مخالفته، لا يجُدي نفعاا عملياا. لذا، يتعين على الفرع إرسال الملف إلى وحدة التنفيذ بعد عليه والطعن فيه، فضلاا عن 

صدور الحكم النهائي. وعليه، فإن تحديد نهائية الحكم الذي يمُكن إرساله إلى وحدة التنفيذ يقع عملياا على عاتق الفرع الذي 

بين التجارب المصرية والعراقية والإيرانية أن مسؤولية الإدارة عن  .ومن رأي الباحث، يتضح من المقارنة(9(أصدر الحكم

التراخي في تنفيذ الأحكام الإدارية تمثل مبدأا مشتركاا يهدف إلى حماية حجية الأحكام وترسيخ سيادة القانون، وإن اختلفت 

في مصر والعراق على مساءلة آليات التنفيذ وضوابطه الإجرائية من نظام لآخر. ففي حين شددت التطبيقات القضائية 

الإدارة متى تجاوز التأخير الحدود المعقولة دون مبرر مشروع، ركز المشرّع الإيراني على ضمان نهائية الحكم وإبلاغه 

ا بالإجراءات الشكلية قبل الدخول في مرحلة التنفيذ. ويخلص الباحث إلى أن التوازن  كشرط سابق للتنفيذ، بما يعكس اهتماما

م الإدارة بالتنفيذ الفوري من جهة، وتمكينها من مهلة معقولة تراعي خصوصية الأوضاع الإدارية من جهة أخرى، بين إلزا

ا في تحديد قيام المسؤولية الإدارية في مختلف النظم القانونية ا حاسما  يظل معيارا

 المطلب الثاني: التنفيذ الجزئي للحكم أو إساءة التنفيذ

الصورة السابقة لإخلال الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، فالإدارة في هذه الصور لا تختلف هذه الصورة عن 

ا لذلك تبادر باتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم، ولكن هذه  تتأخر أو تتباطأ في التنفيذ و لا تمتنع أو تتنكر له، و إنما خلافا

يم لمنطوق الحكم و الاسباب الجوهرية ولا بالشكل الذى يتفق وما ينبغي الاجراءات و الافعال ليست كاملة أو كافية لتنفيذ سل

ا، فالتنفيذ يجب أن يتم كاملاا و وفقا لما جاء بمنطوق الحكم و أسبابه الجوهرية، وإذا  أن يكون عليه التنفيذ المقتضي قانونا

( يوليو 77( من قانون )9فيما نصت عليه المادة )، ويبدو ذلك جليا (10)خالفت الادارة ذلك يعد إخلالاا بتنفيذ الاحكام الإدارية

( في مصر على أنه )في حالة عدم تنفيذ حكم بإلزام وخاصة الأحكام المالية تضاف إلى المبلغ المحكوم به فائدة 7913)

ا ما تقوم الإدارة بدفع ال مبلغ المحكوم به قانونية إذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم تنفيذاا كاملاا خلال شهرين من إعلانه إذ غالبا

كتعويض دون الفوائد القانونية, وهذا يعد تنفيذا ناقصا للحكم يستوجب مسؤوليتها والحكم عليها بغرامة تهديدية لإجبارها 

ان الادارة تملك السلطة التقديرية في القيام بأعمالها ومنها تنفيذ أحكام القضاء فإن هذه السلطة  .11على استكمال تنفيذه(

ة بقيد عام مقتضاه تحقيق المصلحة العامة، ولا تتعدى مهمة الإدارة تنفيذ الحكم بالشكل الذي صدر عليه، إذ التقديرية مقيد

يحق لها أن تخضع ما قضى به لتقديرها، أو تكسر بمشيئتها مضمونه، وتختار منه بمحضها ما يناسبها، فتجري تنفيذه 

ا فلا تعمل بمقتضاه، وإنما لا بد أن ا وأسباباا جوهرية، وإلا عد ذلك منها إنكاراا  وتترك الآخر إعراضا تتمثل له كاملاا مضمونا

ا أو مغايراا لمقتضى الحكم  (12).لما رفضت تنفيذه مما قضى به ا أو مشروطا وتتعدد صور التنفيذ الجزئي، فقد يكون ناقصا

 وهذا ما نتناوله على النحو الآتي:

ا ولا يتفق التنفيذ الناقص للحكم: يجب على الإدارة أن  -أ  تقوم بتنفيذ مضمون حكم الإبطال بحسن نية، فإذا جاء التنفيذ ناقصا

 (13)مع مضمون الحكم فإن ذلك لا يعد تنفيذاا للحكم.

ويقوم التنفيذ الناقص مقام عدم التنفيذ من حيث أثره في الحكم، بعد صدور الحكم الاداري وقيام الإدارة بتنفيذ جزء منه دون 

، وفي هذا الشأن جاء (14)يعني اخلالها الصريح عن تنفيذ هذا الجزء الذي لم ينفذ ويستوجب مسؤوليتهاالجزء الآخر وهذا 

حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بنصه على " مقتضى الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الذي قضى بإلغاء القرار 

ي الخصوص وبالمدى الذي حدد الحكم وتنفيذ الحكم المطعون فيه وهو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره ف
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يجب أن يكون كاملاا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه قضاؤه وفى الخصوص الذي عناه وبالمدى وفي النطاق 

ا بميزان القانون في تلك النواحي والآثار كافة ومن ثم فلا ا أن يكون هذا التنفيذ موزونا يكفي أن  الذي حدده ومن هنا كان لزاما

يقتصر تنفيذ الحكم على مجرد إعادة الموظف إلى الخدمة، ولكن في مرتبة أدنى ودرجة أقل، وإلا لكان مؤدى ذلك أن الحكم 

ا، ولكان بمثابة تنزيل له في مرتبة الوظيفة وفى درجتها، وهو جزاء  لم ينفذ في حقه تنفيذاا كاملاا، بل نفذ تنفيذاا مبتوراا منقوصا

 (15)تأديبي مقنع.

ب. التنفيذ المشروط: جهة الإدارة في هذه الصورة من صور التنفيذ الجزئي للحكم تقبل تنفيذ الحكم ولكن بشروط تقيد من 

ا إذ هي ملزمة بتنفيذ الحكم بالشكل الذي صدر عليه دون قيد أو شرط. وفي هذه  خلالها تنفيذه على النحو المقتضي قانونا

تنفذ الحكم، لأنه وفقا للسياسة القضائية يكفي أن تعلن جهة الإدارة عن رغبتها في تنفيذ  الحالة لا يمكن القول إن الادارة لم

ا أن نقول قامت الادارة بتنفيذه لأن قبولها مرهون بتحقيق ما اشترطته في المقابل.  الحكم حتى يتحقق أثره ولا يمكن أيضا

تقبل إعادته الى الوظيفة بشرط ان يتقدم الموظف  مثال ذلك اقتراح الادارة لتنفيذ الحكم بإلغاء قرار فصل موظف أن

المحكوم لصالحه بطلب الى الإدارة في ذات الوقت ويعلن فيه رغبة في الإحالة الى ظروف واعتبارات الشخصية، ولا شك 

 (16)أن هذا انتهاك صارخ لحجية حكم الإلغاء ومساوية بعدم تنفيذ الحكم.

ا لمقتضى الحكم، ت. التنفيذ البدلي أو المغاير لمقتضى ال حكم قد تلجأ الإدارة في تنفيذ الحكم إلى تنفيذه على وجه مغاير جزئيا

وتبرر ذلك بأن هذا هو المقتضى القانوني حسب ما فهمته من منطوق الحكم أو استنتجته من مضمونه، فالحكم مثلا بإلغاء 

كم يقتضي اعطاء المحكوم لصالحه صور هذه الوثائق رفض تسليم الوثائق الإدارية المطلق قد تعتقد الإدارة أن تنفيذ ذلك الح

. فتقدم على ذلك وتستمر في خطأ التنفيذ على تأويل غير صحيح للحكم والواقع، وفي هذه الحالة ينهض سؤال (17)لا أصولها

 عما إذ كان ذلك التصرف ينطوي على إخلال بالتنفيذ، وهذا يستوجب انعقاد مسؤولية الإدارة وتعكس مشكلة الغموض

الكامن في منطوق الحكم ومشكلة أخرى مترتبة عليها هي الخطأ في تفسير جهة الإدارة له فيفضى بجهة الإدارة إلى تنفيذ 

 (18)الحكم القضائي بشكل شكلي أو خاطئ.

أما عن مشكلة تبديد الغموض الذي يكتنف منطوق الحكم فهذه مسألة يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على 

ة العامة أن تتدخل في عمل القاضي ويحظر على هذا الأخير أن يقوم بعملها و هذا معناه أن أمر هذه المشكلة مرده إلى الادار

ا لتنفيذه و  القاضي ليوضح لجهة الإدارة التوجيهات اللازمة لكيفية تنفيذ الحكم و يقرر في الحكم التفسيري ما يراه ضروريا

 (19)صل يحكم المسألة منذ أمد بعيد.وضعه موضع التطبيق العملي و هذا الأ

 المطلب الثالث: الرفض الصريح

ا يحمل رفض تنفيذ الاحكام القضائية بما لا يدع  يتجسد الاخلال الصريح من قبل الادارة عندما تصدر الادارة قراراا صريحا

إذا كانت حالات الرفض . (20)الشك فى مخالفتها لحجية الشيء المقضي فيه، ومجاهرتها بالخروج على أحكام القانون

الصريح لا تزال نادرة بالنسبة للصور الأخرى إلا أنها رغم ذلك خطيرة، إنما جرت تلبيتها في أقل من سنة واحدة، وهذا 

. والخطورة تبلغ هنا منتهاها لأن موقف الإدارة سيؤدى إلى (21)يدل بوضوح على أن هناك تأخيرا في التنفيذ وليس اخلالا به

. ولا مرية فأن تجاهل الإدارة بصورة مطلقة إزاء حكم القضاء، والاخلال بشكل تام عن (22)لأحكام القضاءإهدار كل قيمة 

القيام بما يفرضه عليها الحكم من التزامات، هو امتهان صارخ للأحكام القضائية واستهانة بما لها من قدسية واحترام وهو 

متنع عن التنفيذ، "ما لم تثبت الإدارة أن من شأن هذا التنفيذ أن أسلوب خطير يؤدي إلى المسؤولية الجنائية للموظف الم

يحدث فوراا إخلالاا خطيراا بالصالح العام يتعذر تجنبه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام فيرجح عندئذ الصالح العام 

 (23).كان لذلك وجه"على الصالح الفردي الخاص ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن إن 

إن عدم التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الادارية التي تصدر ضدها فضلاا عما تتضمنه من انتهاك لمبادئ الدولة القانونية القائمة 

ا إلى إهدار مبدأ من المبادئ المهمة التي يقوم عليها النظام  على مبدأي الفصل بين السلطات وسيادة القانون، يؤدى أيضا

القانوني للدولة ألا وهو تدرج القواعد القانونية، لأن وفق هذا المبدأ فإن القرارات واللوائح الادارية تقع في تسلم التدرج 

القانوني بعد القواعد الدستورية والقانونية والقضاء عندما يفصل في نزاع معروض عليه فإنه ينزل فيه حكم القانون 

يحول القانون من حالة السكون إلى الحركة، وعندما تمتنع الادارة عن تنفيذ حكم والدستور، فالحكم القضائي هو الذي 

وبهذا نجد أن مستوى تقدمّ ورُقي أي دولة أو مجتمع لا يقُاس فقط  (24)قضائي فهي بذلك تقلب تدرج القواعد القانوني.

لقضاء والتزامها بتنفيذها، وهذا أمر في غاية بالتطور المادي أو الاقتصادي، وإنما يقُاس أساساا بمدى احترام إدارته لأحكام ا

الأهمية، إذ يترجم مدى احترام نظام الدولة بأكمله للقواعد القانونية والحقوق الفردية، غير أن اخلال الإدارة بالتنفيذ، 

تتعلق  والخضوع لما يفرضه عليها القانون لا يشكل في بعض الحالات خطأ الاخلال بالتنفيذ، وذلك إذا كان لاعتبارات

وأخيراا يظهر لنا ان الادارة قد تمتنع عن تنفيذ الأحكام بأشكال متعددة   (25).بالأمن العام ويرجع تقديرها لقاضي الموضوع

ومختلفة، لذا فباعتقادنا أن الاخلال الصريح للإدارة هو اخلال أهون مقارنة بالأنواع الاخرى من الاخلال، لأنه في حال 

في هذه الحالة يمتلك المتضرر وسائل فعالة لمواجهة هذا الاخلال من قبل الادارة فيما يمس  وقوع الاخلال الصريح فإنه

ا أو متباطئا في التنفيذ لأن في هذين النوعين  ا أو متراخيا مصلحتها، وهذا بخلاف الانواع الاخرى للإخلال سواء أكانت ناقصا

 الآخرين لابد من توافر شرطين:

ا، لذا تنتفي مظنة التراخي في التنفيذ بمجرد الشروع فيه، على أن يكون هذا أن لا تشرع الإدارة في تن -7 فيذ التزاماتها مطلقا

 الشروع من قبيل أعمال التنفيذ فعلا، بما يجعل شروعها في التنفيذ جديا لا مجرد خداع.
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ها مدة معقولة وملائمة من أن تستغرق الإدارة لهذا التنفيذ أجلا أكثر مما يحتاجه، ذلك أنه من الضروري أن تعطى ل -6

 .(26)الوقت لترتيب أوضاعها لتنفيذ التزاماتها، وتحدد المدة حسب كل حالة على حد

ا في اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ، وهذا يؤدي الى عدم فعالية الاحكام القضائية ويبقى  والتنفيذ الناقص بأنواعه يؤثر سلبا

وليس له تأثير لأنه يؤدي الى شلل عملية التنفيذ للأحكام القضائية، وقد جاء موقف القانون ونصوصه مجرد حبر على ورق 

القضاء الإداري العراقي بهذه المسألة، فإنه عد أن تراخي الإدارة عن تنفيذ القرارات والأحكام المرتبطة بالتعويض لا 

مومية مباشرة، فإن مسألة العدول من جانبها في يوجب مساءلتها ما دام يتعين على المحكوم الصالحة اللجوء إلى الخزينة الع

. غير أن الإشكال يطرح في تنفيذ قرارات الإبطال، حيث توصلت الغرفة الإدارية 27هذه الحالة لا تقدم ولا تؤخر شيئاا

ه تعد بالمحكمة العليا سابقاا على أن القرارات التي تستهدف الوقوف ضد حكم قضائي نهائي تمس بمبدأ قوة الشيء المقضي ب

 .(28(مشوبة يعيب تجاوز السلطة تستوجب البطلان

 هي كما يلي: ٩/٣/٥٨وفي إيران يتضح أنواع رفض الإدارة في قانون محكمة العدل الصادر بتاريخ 

ا طبيعياا أو ممثلاا لشخص اعتباري  ٣٣( من المادة ٢)أ( رفض تقديم توضيح وفقاا للملاحظة ) إذا كان طرف الشكوى شخصا

لتقديم توضيح بعد استدعائه دون عذر مقبول، فعلى الفرع استدعاؤه أو الحكم عليه بالفصل المؤقت من ورفض الحضور 

 (29)الخدمة الحكومية لمدة تتراوح بين شهر وسنة.

. 96. )ب( رفض إرسال الوثائق والملفات المطلوبة وفقاا للمادة ٣٣( من المادة ٢)ب( رفض تقديم توضيح وفقاا للملاحظة )

طلب رئيس المحكمة أو أي من فروعها، يطُلب من جميع الوحدات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة  بناءا على

الأخرى وموظفيها إرسال الوثائق والملفات المطلوبة خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار ويحكم الفرع على المخالف 

بخصم ثلث الرواتب والمزايا لمدة تتراوح بين ثلاثة  بالفصل المؤقت من الخدمة الحكومية لمدة تتراوح بين شهر وسنة أو

 (30)أشهر وسنة.

بعد إصدار الأمر المؤقت وإخطاره، تلتزم الهيئات والإدارات والهيئات  62)ج( رفض تنفيذ الأمر المؤقت وفقاا للمادة 

على المخالف بالفصل ومسؤولو المشتكي بالتصرف وفقاا لذلك. في حالة الرفض، يحكم الفرع الذي أصدر الأمر المؤقت 

 (31)المؤقت من الوظيفة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة مع تعويضه عن الضرر الذي لحق به.

: "إذا امتنع المسؤولون المعنيون، بعد نشر قرار الهيئة العامة للمحكمة 53)د( رفض تنفيذ قرارات الهيئة العامة وفقاا للمادة 

، يُحكم على الرافض، بناءا على طلب المستفيد أو رئيس المحكمة وبحكم من أحد في الجريدة الرسمية للبلاد، عن تنفيذه

فروعها، بالفصل المؤقت من الخدمة الحكومية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين مليون 

 (32)( ريال، وتعويض عن الضرر الذي لحق به.30,000,000( وخمسين مليون )7,000,000)

: إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ القرار، يحُكم عليه بقرار من الفرع الذي أصدره 91فض تنفيذ قرارات الفروع وفقاا للمادة ر

. ويجوز الطعن (33)بالفصل المؤقت من الخدمة الحكومية لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتعويض عن الضرر الذي لحق به

ا من تاريخ الإخطار. يتضح من دراسة أنواع في القرار الصادر أمام فرع إصدار القرارات  بالمحكمة خلال عشرين يوما

، إحدى عقوبات جميع أنواع الرفض على الأقل هي الفصل المؤقت من الخدمة الحكومية. ثانياا،  الرفض في قانونين. أولاا

من القانون والمادة  91دة أشد أنواع الرفض قسوةا تتعلق بالفئة الأخيرة، وهي رفض تنفيذ قرارات الجهات الخاضعة للما
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 المبحث الثاني: أساليب اخلال الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية

تتخذ الإدارة في كثير من الأحيان أساليب متعددة للإخلال بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، سواء بصورة مباشرة أو 

ا  خطيراا بمبدأ المشروعية وسيادة القانون. ويعُد هذا الاخلال من أبرز التحديات التي  غير مباشرة، وهو ما يشكل مساسا

تواجه العدالة الإدارية، إذ يحول دون تحقيق الغاية من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. وتتنوع أساليب الاخلال بين 

تبليغها به، والاخلال الضمني الذي يظهر في شكل  الاخلال الصريح عن التنفيذ برفض الجهة الإدارية تنفيذ الحكم رغم

تسويف أو تأجيل متكرر بحجج إجرائية أو مالية، فضلاا عن أساليب المماطلة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو إصدار 

دة قرارات شكلية لا تحقق مضمون الحكم. وقد تلجأ بعض الإدارات إلى أسلوب التحايل القانوني عبر إصدار قرارات جدي

تهدف إلى الالتفاف على مضمون الحكم القضائي وإفراغه من أثره العملي. ومن ثمّ، فإن دراسة هذه الأساليب تكشف عن 

مظاهر الخلل في العلاقة بين الإدارة والقضاء، وتبرز الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية التي تكفل التنفيذ الفعلي 

 للأحكام الإدارية وصون هيبة القضاء.

 لمطلب الأول: الاخلال بتنفيذ الحكم بقرار إداريا

ا وهذا ما  ا أو قراراا تنظيميا تلجأ الإدارة لتعطيل تنفيذ الحكم الصادر ضدها إلى اصدار قرار إدارى ويكون إما قراراا فرديا

 نتناوله بالتفصيل فيما يأتي:

ين: إما الاخلال والتزام السكوت فيولد قراراا اداريا وهو ما قد يكون بإحدى الطريقت :(34) تعطيل تنفيذ الحكم بقرار إداري -7

ا برفض التنفيذ كما في حالة اصدار القرار الملغى نفسه أو قرار  ا برفض التنفيذ وأما أن تصدر الادارة قراراا صريحا سلبيا

 مشابه:

ا ولا ي -أ ا ومع ذلك فإن الاخلال بالتنفيذ بالتزام السكوت: فالسكوت بحسب الأصل عدم، والعدم لا يولد حقا رتب التزاما

ا ما تلجأ الإدارة الى تحقيق هدفها في الاخلال بتنفيذ الحكم الإداري (35)للصمت دوراا في تكوين التصرفات القانونية . وغالبا
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ا  الصادر ضدها إلى التزام الصمت حيال تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرارها المعيب، فيتولد عن ذلك السلوك قراراا سلبيا

التنفيذ. فمثلا حين يصدر الحكم بإلغاء رفض ترخيص لا تتبعه الادارة بإصدار قرار المنح لتتطابق مع الشيء برفض 

المقضي به أو أنها رغم الغاء القرار الإداري فإنها تبقى الامور في الحالة التي تركها عليها القرار الملغى، أو تتخطى 

وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن القرار السلبي  (36)المحكوم له في الترقية كلما حل موعد ترقيته.

( من قانون 70بالإخلال عن إنهاء الخدمة ليس من القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة )

يجب التظلم منها قبل طلب يقبل وقف تنفيذه وأساس ذلك أنه ليس من القرارات التي  7916( لسنة 51مجلس الدولة رقم )

.هذا على خلاف ما ذهب إليه المشرع العراقي، حينما جعل التظلم من القرار الإداري وجوبياا عند تقديم الطلب (37)إلغائها

ا سلبياا تتوافر (38)بإلغائه إلى محكمة القضاء الإداري . إن اخلال الموظف بتنفيذ حكم الإلغاء المكتسبة درجة البتات يعد قرارا

كل أركان صحة القرار الإداري وشروطه وتخلف أي ركن من تلك الأركان والشروط يضفي صفة عدم المشروعية  فيه

.وفي هذا المعنى تقول المحكمة الإدارية (39(على القرار ويجعله خاضعا للطعن فيه أمام القضاء الإداري إلغاء وتعويضا

ا إدارياا يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس  العليا المصري )إن اخلال الإدارة بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ يعد قرارا

. وأساس ذلك أن عدم احترام الإدارة للأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به يجعل القرار الإداري (40(الدولة(

قراراتها أن تحترم حجية الصادر منها بناءا على ذلك مشوبا بعيب مخالفة القانون إذ يجب على جهة الإدارة عند إصدار 

الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو العادي ولا تخالفها. وفي حكم حديث قضت المحكمة الإدارية 

العليا في مصر بأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا. وإذا 

تنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيا كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم حيث لا أصبح الحكم واجب ال

يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته، أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعن 

كام فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ عد هذا الاخلال في الأحكام القضائية، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأح

.ويتجلى هذا (41(بمثابة قرار سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري إلغاء وتعويضا

عتمد بتاريخ من مشروع قانون تنظيم وإجراءات محكمة القضاء الإداري في إيران، المُ  775الاحتمال صراحةا في المادة 

. في الحالات التي يتذرع فيها المحكوم عليه بموانع قانونية تعيق تنفيذ الأحكام النهائية للمحكمة، أو في الحالات 6/3/6009

ا من قبِل قاضي تنفيذ الأحكام.  (42)التي يتعذر فيها تنفيذ الحكم لسبب ما، ويعُتبر هذا السبب مبررا

أو ما شابه له: إذا كان للإدارة الحق في أن تعيد اصدار القرار الملغى بعد تفادي ب. اصدار قرار بمضمون القرار الملغى 

ما شابه من عيوب، وقد قامت بسلوك معاكس فتصدر قراراا جديداا يحقق هدف القرار الملغى متجاهلة الحكم الذي قضي 

در له بإلغاء قرار فصله بالطريق بإلغائه، مثل أن تقوم بفصل موظف بغير الطريق التأديبي، بعد أن يكون الحكم قد ص

. وقد تلجأ الإدارة الى تغطية سلوكها المعيب بالادعاء أن القرار الجديد قد صدر بناء على أسباب جديدة تجيز (43)التأديبي

للإدارة ذلك أو بدعوى تحقيق المصلحة العامة أو وفقاا لأساس قانوني مختلف، كإصدار قرار بنزع ملكية عقار سبق الحكم 

 (44).غاء القرار السابق بالاستيلاء عليهبإل

تعطيل تنفيذ الحكم بقرار تنظيمي: للإدارة الحق في تعديل لوائحها بما يتفق وينسجم مع متغيرات الصالح العام، وهذا  -6

فردي قراراا تنظيميا يحق للإدارة بعد إلغاء هذا القرار التنظيمي أن تعيد  الحق ثابت وأصيل، فإذا ما خالف قرار إدارى

اصدار القرار الملغى من جديد بشرط ألا ينطوي ذلك على شبهة تحايل لتعطيل تنفيذ الحكم، وعند مخالفة ذلك الشرط يجوز 

حكمة القضاء الإداري المصري إنه الطعن في هذه اللائحة بتجاوز السلطة للوصول إلى الحكم بإلغائها. وفي ذلك تقول م

))إذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية بعد إلغاء القرار مجدداا أصدرت قراراا جديداا بالترقية إلى درجة أسطى" 

ا جديداا مؤداه ألا يكون قد صدر على العامل المرقى جزاء إدارى خلال الخمس سنوات السابقة على  وأضافت لذلك شرطا

صدور القرار الجديد مستهدفة بذلك استبعاد مما يتظاهر أن الجهة الإدارية قد أنبثقت بقرارها الأخير استبعاد المدعى تاريخ 

ا للترقية، الأمر الذى يؤدى إلى النيل من جوهر الامر  ا مانعا من حركة الترقيات، فقد بعثت أزال النظام واتخذتها شرطا

ا في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق الصالح العام(( الصادر بحركة الترقيات وذلك أن القاعدة وانتهت  (45)القانونية ليست هدفا

المحكمة إلى إلغاء القرار.بيد أن القضاء العراقي هو الآخر وقف بقراراته ضد الإدارة محاولا بذلك منعها من أن تتعسف 

شورى الدولة في العراق على أنه: "وحيث إن  باستخدام سلطاتها للأضرار بالغير، وقد جاء في قرار الهيئة العامة لمجلس

الأمر المطعون فيه هو طلب يخضع لتقدير اللجنة المختصة قانونا وهي لجنة إطفاء الحقوق التصرفية في محافظة القادسية 

التي لها سلطة القبول أو رفض الطلب حسب مقتضى الحال وفقاا لقانون توحيد أصناف أراضي الدولة المشار إليه، وحيث 

إن هذا الطلب لا يدخل ضمن مفهوم الأوامر والقرارات الإدارية لأنه لا يقرر أو ينشأ مركزا قانونيا، وإنما القرار الذي 

 .(46)يصدر نتيجة دراسة هذا الطلب سواء أكان بالقبول أم الرفض، وهو الذي يعد قرارا إداريا محلا للطعن أمام القضاء

 عدم تنفيذ الأحكام القضائيةالمطلب الثاني: النتائج المترتبة على 

أصبح من المعلوم استناداا لما تقدم؛ أن مخالفة قاعدة حجية الشيء المقضي به ترجع إلى مخالفة القانون؛ الأمر الذي يستتبع 

ا لجسامة المخالفة في هذه الحالة: باعتبار أن احترام حجية الأحكام أمر يعلو على احترام القانون نفسه،  مسؤولية الإدارة نظرا

قضي أنها تفرض نفسها عنوانا للحقيقة القانونية. ولا شك أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية لأن جوهر حجية الشيء الم

، وهذا ما سوف (47) يشكل مجموعة من النتائج السلبية، منها ما يرد على الأفراد لجهة إهدار حقوقهم وتزعزع ثقتهم بالدولة 

لال الإدارة بتنفيذ الأحكام التي صدرت ضدها إلى ضياع حقوق نبينه كما يلي:ما يترتب على الأفراد من آثار: يؤدي اخ
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 الأفراد، ويجعل المواطن في حيرة بصدد الطرق المؤدية لاستيفاء حقه الذي قرره القانون بناء على حكم قضائي:

ا أساسياا من مظاهر المدنية  الحديثة، حيث أولا: إهدار الإدارة لحقوق الأفراد: إن خضوع الإدارة إلى القانون يعد مظهرا

يشكل خضوعها لأحكام القضاء أحد التطبيقات الأساسية لهذا المبدأ ولا تكون الدولة قانونية إلا إذا خضعت فيها جميع 

الهيئات التي تحكم قواعد تقيدها وتسمو عليها، أي إن مبدأ خضوع الدولة للقانون" هو بأن تخضع السلطات الحاكمة بالدولة 

ا وعملا غير مسؤول لا يمكن  لقواعد ملزمة لها، وتكون ملزمة وتعد ظاهرة عدم امتثال الإدارة إلى أحكام القضاء تهورا

تفسيره إلا أن يكون المسؤولون عنه جاهلين غير متعاونين، لذلك فإن المنطق والعدل يحثان الإدارة على أن تمارس 

لمشروعية، الذي يمثل القضاء دورة رائدة في اختصاصاتها ضمن الحدود والضوابط القانونية، لأن في ذلك تطبيقا لمبدأ ا

حمايته والحرص على عدم الخروج عنه. ومن أجل حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فإنه يتساءل خصوم 

الإدارة عن الطريق التي يجب اتباعها، وخصوصا مع وجود النصوص القانونية التي تمنع التنفيذ الجبري عليها هذا إضافة 

ولا شك أننا نقف عاجزين أمام اخلال الإدارة بتنفيذ القرارات القضائية التي  (48)وجود قاعدة عدم استيفاء الحق بالذات. إلى

تصدر لغير صالحها، ما يجعل الأمر الذي ينتج عنه إهدار وضياع حقوق المواطنين، العاجزين والمقيدين بالأحكام القانونية 

 قصد.التي تحمي الإدارة عن قصد أو غير 

ثانيا: زعزعة ثقة الأفراد بالقضاء: في جميع القوانين والدساتير يعد القضاء هو الذي يفرض احترام القانون على الجميع 

ودون تمييز، فهو السلطة التي توفر المناخ الملائم لنمو الاقتصاد الحافز على تشجيع الاستثمار، إلا أنه أصبح من المألوف 

ضي لا يثق بالقضاء. فرغم أن هذه الظاهرة غير صحيحة، لأن المواطن إذا لم يستطع حماية أن نسمع بأن المواطن المتقا

حقوقه وحريته بوساطة القضاء لأول وهلة، فهو يعبر عن غضبه واحتجاجه قبل أن يلجأ إلى طرق الطعن. وإذا ما تكررت 

يبدأ بالابتعاد عن رفع الشكاوى، ليبحث خيبة أمله؛ فإن هذا الغضب والاحتجاج سوف يزداد ويتحول إلى أزمة ثقة, فهو 

 .(49)بالتالي عن وسائل أخرى كالوساطة والتحكيم, واللذين يعدان الطرق البديلة إلى حل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء

ا على النظام العام وعلى الدولة  ا كبيرا ومستقبلها، وعليه؛ فإن الإدارة عندما تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية هذا يشكل خطرا

كما يساعد على نشر الإشاعات، إضافة إلى تحول القضاء إلى سلطة فارغة من محتواها عندما يصبح غير قادر على تنفيذ 

الأحكام التي تصدر عنه ضد أحد أطراف النزاع بغض النظر عن شخصيته، سواء أكان من أشخاص القانون العام أم من 

بعدم تنفيذها للقرارات القضائية الإدارية، سيجعل الأحكام خاضعة في ظل  أشخاص القانون الخاص. وأن موقف الإدارة

غياب الآلية القانونية التي تفرض على الإدارة أن تقوم بالتنفيذ، وذلك مما يؤثر في ثقة الأفراد بالقضاء بسبب إبقاء قراراته 

ا على ورق، والتطاول على مبدأ الفصل بين السلطات. بيد أن تنفيذ تلك ا لأحكام من شأنه تعزيز هيبة القرارات حبرا

. لذا فإن القضاء الإداري قضاء إنشائي، وإن مبادئ القانون الإداري هو قانون قضائي. وتعُد دوائر التنفيذ (50(والزاميتها

من المرجع الوحيد لتنفيذ الأحكام ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك، وعلى دائرة التنفيذ الالتزام التام بما ورد بالحكم 

الآثار المترتبة على الإدارة: فإن عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية يقابله نتائج سلبية على الإدارة، وقد تكون هذه  .51قضاء

 النتائج مالية أو قد تؤدي إلى ضرب مبدأ حجية الأمر المقضي به.

لقانون العام، لكن القرارات القضائية أولا: ضرب مبدأ حجية الشيء المقضي به: لا توجد طرق تنفيذ إكراهية ضد أشخاص ا

ليست بالمقابل ذات طابع فكري، أو دون تأثير، فهي تتمتع بقوة القضية المحكمة، وينبغي التقيد بمضمونها وتنفيذها. وإلا 

فإن الإدارة تكون قد خرقت مصدرا هاما من مصادر الشرعية الإدارية وعرضت أعمالها غير المشروعة بمثل هذا العيب 

طال وكانت مسؤولة عن أي ضرر قد تتسبب فيه. ولا شك أن اخلال وتعنت الإدارة عن تنفيذ القرارات الصادرة ضدها للإب

خرق خطير لهذا المبدأ الذي يضع حدا للنزاع عن طريق صيانة الحقوق وإزالة الظلم، لذلك فإن من مستلزمات القرار 

أي اخلال الإدارة بالتنفيذ من شأنه أن يجعل القرارات الصادرة عن القضائي تمتعه بهذه الحجية. ومن ثم فإن هذا السلوك، 

 .52المحاكم عندما تصبح نهائية وباتة" فارغة من مبدأ حجية الشيء المقضي به

ثانيا: التعويض عن الاخلال: يعد اخلال الإدارة بتنفيذ القرارات المبرمة وتجاهلها لقوة الأمر المقضي به؛ عملا غير 

ليه مسؤوليتها المباشرة، ويشكل بدوره تجاوزا لحد السلطة. وعليه؛ فمن حق المتقاضي أن يطالبها مشروع، ويترتب ع

بالتعويض إذا أصابه ضرر نتيجة عدم تنفيذها القرارات القضائية التي تصدر لمصلحته. كما أنه يجب الاستعانة بأهل الخبرة 

مكن أن يكون ذلك بإشراف هيئة القضايا بمصر في حال طلب والاختصاص للقيام بتحقيق ومعاينة فنية لتحديد التعويض، وي

ا أن تطلب الجهة المستدعية إلزام الدولة بأن تدفع له  منها ذلك والتعليق على مضمون تقرير لجنة الخبراء. حيث يمكنها أيضا

 .53سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به بالتعويض

 :(54)بسبب تقاعسها عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية ومنها يجب أن يتوافر بعض الشروط لمطالبة الدولة بالتعويض

 أن تتوافر صفة الادعاء في طالب التعويض؛ أي المصلحة الشخصية المباشرة.  .7

 يجب على الدولة المسؤولة عندما تعجز أو تتقاعس عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية تنفيذ التعويض .6

ي بعض الظروف الاستثنائية عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية من أجل إذا كان من حق الإدارة أن تمتنع ف .9

المحافظة على سلامة الأفراد والسلامة العامة: فإنه يبقى من حق أصحاب العلاقة المطالبة في التعويض، وذلك عند التأخير 

 بالتنفيذ أكثر من المدة المعقولة.
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تخُتتم هذه الدراسة بالتأكيد على أن صور الإخلال الإداري بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الإدارية تمثل 

إحدى أخطر الإشكاليات التي تواجه تكريس مبدأ المشروعية وسيادة القانون، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بحجية 

على أعمال الإدارة. وقد أظهرت الدراسة المقارنة بين العراق ومصر وإيران أن  الأحكام القضائية وفعالية الرقابة القضائية

اختلاف الأطر الدستورية والتشريعية لم يمنع من اشتراك هذه النظم في وجود ممارسات إدارية تتراوح بين الاخلال 

العملي ويضُعف ثقة الأفراد بالقضاء الصريح والمماطلة والتنفيذ الشكلي، الأمر الذي يفُرغ الأحكام القضائية من مضمونها 

والإدارة معاا. وانتهى البحث إلى أن مواجهة هذه الظاهرة لا تتحقق فقط من خلال تشديد الجزاءات القانونية، وإنما تستلزم 

احترام تبني آليات تنفيذ فعّالة، وتوسيع دور القاضي الإداري في متابعة التنفيذ، إلى جانب ترسيخ ثقافة إدارية قائمة على 

ا قانونياا واجب النفاذ، بما يسُهم في تعزيز دولة القانون وضمان حماية الحقوق  القضاء والالتزام بأحكامه بوصفها التزاما

 .والحريات

 أولا: النتائج:

ا قانونياا و .7 اجباا يتفق كل من القانونين العراقي والمصري والإيراني على أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يعُد التزاما

ا بمبدأ سيادة القانون، غير أن التشريع الإيراني كان أكثر تفصيلاا  على الإدارة، وأن مخالفة هذا الالتزام تمثل مساساا مباشرا

 .في تنظيم إجراءات التنفيذ وربطها صراحة بشرط نهائية الحكم وإبلاغه

ا فعالاا في مساءلة الإدارة  .6 عن التراخي أو الاخلال غير المبرر عن التنفيذ، يبرز القضاء الإداري في مصر والعراق دورا

بينما يعتمد النظام الإيراني بدرجة أكبر على الجزاءات الوظيفية الصريحة، كالفصل المؤقت والغرامات، باعتبارها وسيلة 

 .ردع مباشرة للمسؤولين الممتنعين

ا إدارياا سلبياا يجوز  يظهر في القانون المصري توسعٌ قضائي واضح في اعتبار الاخلال أو التراخي .9 في التنفيذ قرارا

سلوك طريق التظلم الوجوبي قبل  –في الغالب  –الطعن عليه بالإلغاء والتعويض، في حين أن القانون العراقي يشترط 

 .اللجوء إلى القضاء، بما يفرض قيداا إجرائياا إضافياا على المتضرر

التنفيذ الجزئي أو الناقص أو المشروط يعُد في حكم عدم التنفيذ، يتقارب النظامان المصري والعراقي في الاعتراف بأن  .5

لما ينطوي عليه من إفراغ الحكم القضائي من مضمونه، في حين أن التشريع الإيراني عالج هذه الصور بصورة غير 

 .مباشرة من خلال تجريم أفعال الرفض أو التعطيل وفرض عقوبات انضباطية صارمة

ونة أكبر في التصدي لصور التحايل الإداري على الأحكام، سواء بإصدار قرارات مماثلة يتسم القضاء المصري بمر .3

للقرارات الملغاة أو بفرض شروط جديدة تعطل التنفيذ، بينما يركّز القضاء العراقي بصورة أوضح على وصف هذه 

 .التصرفات بأنها انحراف بالسلطة يوجب الإلغاء

اية خاصة بمسألة الجهة المختصة بتحديد نهائية الحكم وإحالته إلى وحدة التنفيذ، يلاحظ أن القانون الإيراني أولى عن .2

وأسند هذه المهمة عملياا إلى الفرع الذي أصدر الحكم، في حين لم ينظم القانونان العراقي والمصري هذه المسألة بذات 

 .التفصيل، وتركها للاجتهاد القضائي

ستثنائية المرتبطة بالأمن العام أو المصلحة العامة قد تبرر تأخير التنفيذ، غير تتفق الأنظمة الثلاثة على أن الظروف الا .1

ا ضيقاا، بينما منح القانون الإيراني سلطة  أن القضاء المصري والعراقي شددا على ضرورة تفسير هذه الظروف تفسيرا

 .تقديرية أوسع لقاضي التنفيذ في تقدير المبررات

يختلف نطاق المسؤولية المالية للإدارة بين الأنظمة محل المقارنة؛ إذ يميل القضاء المصري إلى تقرير التعويض عن  .8

التأخير في التنفيذ، خاصة في القرارات الوظيفية، بينما يظهر القضاء العراقي تحفظاا نسبياا في بعض حالات التعويض، لا 

ينة العامة، في حين يركّز القانون الإيراني على الجزاءات التأديبية أكثر من سيما في الأحكام المالية المرتبطة بالخز

 .التعويضات المدنية

تتجلى في النظام المصري حماية أقوى لمبدأ حجية الشيء المقضي به من خلال الاجتهادات القضائية المستقرة، بينما لا  .9

 .بفعالية آليات التنفيذ، رغم وضوح النصوص القانونيةيزال التطبيق العملي في العراق وإيران يواجه تحديات تتعلق 

وتبين المقارنة بين العراق ومصر وإيران أن غياب جهة تنفيذ مستقلة متخصصة بتنفيذ الأحكام الإدارية يشكل أحد  .70

ية المحكوم الأسباب الجوهرية لاستمرار ظاهرة الإخلال بالتنفيذ، إذ ما زال التنفيذ في الغالب مرهوناا بذات الجهة الإدار

ا بين صفة الخصم وصفة المنفذ، ويضُعف من فعالية الرقابة القضائية اللاحقة، ويفُرغ  ا واضحا ضدها، وهو ما يخلق تعارضا

 .فكرة الإلزام القضائي من مضمونها العملي

التنفيذ، رغم  وتظُهر نتائج البحث أن التركيز التشريعي على الجزاءات التأديبية أو الجنائية بحق الموظف الممتنع عن .77

أهميته، لا يحُقق وحده الردع الكافي، ما لم يقُترن بآليات تنفيذ إيجابية تمُكّن القاضي الإداري من متابعة تنفيذ أحكامه، 

وإصدار أوامر تنفيذية واضحة، وربط التنفيذ بآجال محددة، بما يحُول الحكم القضائي من نص مُعلن إلى واقع قانوني 

 .ملموس

اسة إلى أن الإخلال غير الصريح، كالتنفيذ الجزئي أو المماطلة أو التحايل التنظيمي، يعُد أخطر من كما خلصت الدر .76

الرفض الصريح، لكونه يمُارس في إطار ظاهري من احترام الحكم، بينما يفُرغه فعلياا من مضمونه، وهو ما يصعبّ على 

 .القضائية، ويطُيل أمد النزاع دون مبرر مشروعالمتقاضي إثبات سوء نية الإدارة، ويعُقّد إجراءات المساءلة 

 ثانيا: التوصيات:
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تعزيز الرقابة القضائية على الإدارة من خلال وضع آليات واضحة وملزمة للتنفيذ الفوري للأحكام الإدارية، مع تحديد  .7

يقلل من التأخير أو التراخي في مهل زمنية معقولة للتنفيذ، وتفعيل دور قاضي التنفيذ في متابعة الامتثال لمنطوق الحكم، بما 

 .التنفيذ

المعدل وذلك بتخصيص باب مستقل فيه  7919( لسنة 23إجراء تعديل في قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ) .6

 بتنفيذ الأحكام الإدارية والنص فيه على إمكانية نشر قرار إدانة الممتنع عن التنفيذ أو حكمها في الجريدة الرسمية.

ل تشريعي يهدف إلى إبطال أو تعديل أثر الحكم القضائي بعد صدوره، وضمان احترام مبدأ الفصل بين منع أي تدخ .9

السلطات، مع إتاحة حق الطعن أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري للطعن في أي تشريع يتعارض مع الأحكام 

 .القضائية الصادرة

المعدل وذلك بمنح  7919( لسنة 23ى الدولة العراقي رقم )دعوة المشرع العراقي إلى تعديل قانون مجلس شور .5

القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة والحلول محلها, كوسائل فعالة لإجبار الإدارة على 

 التنفيذ, بحيث تكون من خلال إصدار نصوص تشريعية خاصة.

كامل ومتكامل، بحيث لا يقتصر التنفيذ على جزء من الحكم أو تنفيذه  تطوير آليات تنفيذ الأحكام الإدارية على نحو .3

ا، مع إصدار توجيهات واضحة للإدارة حول كيفية تطبيق منطوق الحكم وأسبابه الجوهرية، لتجنب الغموض أو  مشروطا

 .التفسير الخاطئ

وظفين على أهمية احترام الأحكام نشر ثقافة الالتزام بالقانون داخل الإدارة العامة وتعزيز التدريب المستمر للم .2

القضائية، مع التوعية بمخاطر الاخلال بالتنفيذ، وذلك لضمان تفعيل مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق 

 .التوازن بين الصالح العام والصالح الفردي
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 وما يليها 713ص 
نص المادة ذات الصلة على  6/3/90. في مشروع قانون تنظيم وإجراءات محكمة القضاء الإداري الإيراني الموافق عليه بتاريخ  (29)

ا ط55( من المادة 6النحو التالي: ملاحظة ) ا أو ممثلاا لشخص اعتباري ورفض الحضور لتقديم : إذا كان طرف الشكوى شخصا بيعيا

توضيح بعد استدعائه بدون عذر مقبول فعلى الفرع استدعاءه أو الحكم عليه بالفصل المؤقت من الخدمة الحكومية لمدة تتراوح بين 

 شهر إلى سنة.
البلديات والمؤسسات العامة الأخرى وموظفيها، من مشروع القانون الجديد الإيراني: على جميع الوحدات الحكومية و 53. المادة  (30)

بناء على طلب رئيس المحكمة أو أي من فروعها، تقديم الوثائق والملفات المطلوبة خلال شهر من تاريخ التبليغ.... ومن يرفض قرار 

والمزايا لمدة تتراوح بين الفرع يحكم عليه بالفصل المؤقت من الخدمة الحكومية لمدة تتراوح بين شهر وسنة أو بخصم ثلث الرواتب 

 ثلاثة أشهر وسنة.
من مشروع القانون الجديد الإيراني: بعد صدور الأمر المؤقت وإبلاغه، تلُزم الجهات والهيئات والهيئات وموظفو  50. المادة  (31)

بين ستة أشهر وسنة، مع  المشتكي باتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال الرفض، يحُكم على المخالف بالفصل من الخدمة لمدة تتراوح

 تعويضه عن الضرر الناتج.
من مشروع القانون الجديد: تبُلغّ وحدة التنفيذ التابعة للمحكمة بالأوامر الصادرة عن الهيئة العامة للمحكمة والتي  93. المادة  (32)

ب الهيئة العامة. وتلتزم وحدة التنفيذ التابعة تستلزم إجراءات تنفيذية. وتبُلغّ هذه الأوامر إلى وحدة التنفيذ التابعة للمحكمة عبر مكت

للمحكمة بإخطار الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بتنفيذ الأمر وإعلان النتيجة للمحكمة. وفي حالة الرفض، تتُخذ الإجراءات 

 أوامر الهيئة العامة. ضماناا للتنفيذ في حالة رفض تنفيذ 93من هذا القانون. كما ترُسي المادة  709اللازمة وفقاا للمادة 
من مشروع القانون الجديد على أنه في حال رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم، يحُكم عليه بقرار من الجهة التي  ٣٣٣. تنص المادة  (33)

أصدرت الحكم بالإيقاف المؤقت عن العمل الحكومي لمدة لا تزيد على خمس سنوات، مع تعويضه عن الضرر الناتج عنه. ويجوز 

ا من دائرة الاستئناف، يحُال إلى الدائرة  ا أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة، وإذا كان الحكم صادرا الطعن في الحكم خلال عشرين يوما

 نفسها.
. القرار الإدارى الفردي هو القرار الذي يخص شخصا معينا او مجموعة أشخاص معينين بذواتهم، أو يخص حالة او حالات  (34)

انصراف اثاره الى عدد غير محدد من الاشخاص مثاله قرار منح رخصة أو اجازة او فرار تعيين موظف او عزله  محددة معينة رغم

او ترفيعه او معاقبته او قرار قبول مجموعة طلاب محددين باسمائهم في كلية او معهد. ماهر صالح علاوي الجبوري: مبادئ القانون 

 .793م، ص6006وصل، الإداري، دراسة مقارنة، العراق، جامعة الم
. يعرف السكوت بالصمت أو عدم الكلام أو بمعنى آخر هو التزام حالة سلبية لا يرافقها لفظ أو كتابة أو إشارة عمل قد يحمل معنى  (35)

عال التعبير عن الأرادة إذا لا بسته ظروف معينة وينبغى عدم الخلط بين السكوت والتعبير الضمني إذ إن هذا الأخير يستخلص من أف

إيجابية أى أن التعبير الضمني يحمل بين طياته دلالة معينة تتضمن الإفصاح عن موقف يشير إلى إرادة المعبر الإيجابي، ثروت فتحى 

 .82، ص7918، ابريل ويونيو، 66، السنة 6إسماعيل: صلاحية السكوت للتعبير عن الإدارة، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد 
 .501الواحد: تنفيذ الأحكام الإدارية، مصدر سابق، ص . حسنى سعد عبد  (36)

 7097ص  92السنة  -مجموعة مبادئها  6/5/7997جلسة  –ق  95لسنة  701. حكم المحكمة في الطعن رقم )37 (

 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة. 6079لسنة  71( سابعا / )أ( من القانون رقم 3المادة ) )38 (

 .86، ص 6075نعمت درويش: دور القضاء في تنفيذ الأحكام الإدارية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت،  اقبال  (39)
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، المشار إليه: محمود سعد عبد المجيد: الحماية التنفيذية 707، ص 79، س 78/77/7921( ق جلسة 9لسنة ) 7712الطعن رقم   )40 (

ب والإلغاء والتعويض )دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء(، مصدر سابق، ص للأحكام الادارية بين التجريم والتأدي

732. 

، المشار إليه: محمود سعد عبد المجيد: الحماية التنفيذية للأحكام الادارية 60/70/6001ق. ع جلسة  30لسنة  9506الطعن رقم  )41 (

وما  731بين التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض )دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء(، مصدر سابق، ص 

 بعدها.
زاده؛ حسين عبد اللهی، استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب ديوان عدالت اداری، مجله حقوقی  . محمد جواد رضايی (42)

 .609، ص 7999بهار،  ٥٣دادگستری / شماره 
 997، ص7991. عبد الغنى بسيوني عبد الله: القضاء الإداري قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، مصر،  (43)
 .932ى الإدارية )دعوى إلغاء القرارات الإدارية دعاوى التسوية(، مصدر سابق، ص. د. سامي جمال الدين: الدعاو (44)
، مشار إليه: صلاح يوسف عبد العليم: 2/9/7929ق جلسة  67لسنة  698. راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  (45)

 .956، ص 6001صر، ، دار الفكر الجامعي، م7أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، ط

، مشار إليه: د. ماهر 77/77/7990, تاريخ7990إداري / تمييز / سنة  68. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقية )46 (

، 7999صالح علاوي الجبوري: مفهوم القرار الإداري وفق أحكام القضاء الإداري في العراق، مجلة العدالة، العدد الثالث، العراق، 

 .11ص 
 .76. محمد سعيد الليثي: امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية، مصدر سابق، ص  (47)
. اماني فوزي السيد حمودة: ضمانات تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  (48)

 .76، ص6073
، مكتبة صادر 5الإداري العام القضاء الإداري مسؤولية السلطة العامة"، الجزء الثاني، ط. يوسف سعد الله الخوري: القانون  (49)

 .558، ص 6001للمنشورات الحقوقية، بيروت، 

، دار نيبور للطباعة 7. احمد زغير مجهول العيساوي: المسؤولية الجزائية لامتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام القضائية، ط )50 (

 .79، ص 6075العراق، والنشر والتوزيع 

جاء في قرار محكمة تمييز العراق )وحيث إن رئاسة التنفيذ لا تستطيع تبديل منطوق الحكم وإنما هي ملزمة بالتنفيذ( قرار رقم  )51 (

 .780النشرة القضائية العدد الأول السنة الثالثة، ص  66/6/7916في  7917تنفيذ  538

رية القضائية وإشكالاته في مواجهة الإدارة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رمضان فريد: تنفيذ القرارات الإدا )52 (

 .69، ص 6075جامعة لخضر، الجزائر، باتنة، 

. عمر محمد نوفل: الآثار المترتبة على الأحكام القضائية رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية كلية الشريعة والقانون، قسم القضاء )53 (

 .66، ص 6009عي، غزة، فلسطين، الشر
 .10، ص 7919، مطبعة دار المعارف، مصر، 9. د. سعاد الشرقاوي: المسؤولية الإدارية،  (54)

 قائمة المراجع:

 أولاً: الكتب

 .6079محمد باهى أبو يونس: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن فى المرافعات الإدارية، ط بلا، دار الجامعة الجديدة،  .7

 م.6005يوسف سعد الله الخوري: مجموعة القانون الإداري، الوظيفة العامة في التشريع والاجتهاد، بيروت، منشورات صادر الحقوقية،  .6

 عصمت عبد الله الشيخ: جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والافراد، دار النهضة العربية، .9

 .6002القاهرة، 

 ، دار الفكر العربي، قاهرة.1د. سليمان الطماوي: القضاء الإداري قضاء الإلغاء، ط .5

 م.6006د. ماهر صالح علاوي الجبوري: مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة(، العراق، جامعة الموصل،  .3

 .6009للطابعة بالهرم، ، دار أبو المجد 7محمد سعيد الليثي: امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية، ط  .2

 .٢١١٢قويعي بطول: إشكالات التنفيذ في المادة الإدارية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  .1

 .6009، الناشر منشاة المعارف، بالإسكندرية، 9د. سامي جمال الدين: الدعاوى الإدارية دعوى إلغاء القرارات الإدارية دعاوى التسوية، ط  .8

 .6079، دار الفكر الجامعي، 6محمود: الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذه، طأنيس بكر عمر  .9

 .6008، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 7د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاته الوقتية، ط .70

 .٢١٣٣ار أبو المجد، القاهرة، زكريا محمود رسلان: إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، د .77

 .6073أمانى فوزى السيد حمودة: ضمانات تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  .76

ي(، دار الجامعة الجديدة، حسينة شرون: امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها )دراسة في القانونين الإداري والجنائ .79

 .6070القاهرة، 

 .7991عبد الغنى بسيوني عبد الله: القضاء الإداري قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، مصر،  .75

لفقه محمود سعد عبد المجيد: الحماية التنفيذية للأحكام الادارية بين التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض دراسة نظرية وتطبيقية فى ضوء ا .73

 .6076ام القضاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، وأحك

 .7985حسنى سعد عبد الواحد: تنفيذ الأحكام الإدارية، بدون دار النشر،  .72

 .٣٣٩۱غلامرضا مولا بيگی: صلاحيت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل،  .71

 .6076مجلس الدولة، دراسة مقارنة، مطبعة مراد ابو المجد، القاهرة، احمد حسني درويش: ضمانات تنفيذ أحكام قضاء  .78

 .6073اماني فوزي السيد حمودة: ضمانات تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  .79
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، مكتبة صادر للمنشورات 5طة العامة"، الجزء الثاني، طيوسف سعد الله الخوري: القانون الإداري العام القضاء الإداري مسؤولية السل .60

 .6001الحقوقية، بيروت، 

ط، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، 7احمد زغير مجهول العيساوي: المسؤولية الجزائية لامتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام القضائية،  .67

 .6075العراق، 

 .7919، مطبعة دار المعارف، مصر، 9د. سعاد الشرقاوي: المسؤولية الإدارية، ط  .66

 ثانياً: الرسائل والاطاريح

ة مسلم بن سليم بن مرهون التوبي: تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاته في سلطنة عمان )دراسة مقارنة بين القانون العماني والمصري(، رسال .7

 .6002ماجستير، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة في جزائر، كلية الحقوق  أمال يعيش تمام: سلطات القاضي .6

 .6076والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 .6075اقبال نعمت درويش: دور القضاء في تنفيذ الأحكام الإدارية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت،  .9

رات الإدارية القضائية وإشكالاته في مواجهة الإدارة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لخضر، رمضان فريد: تنفيذ القرا .5

 .6075الجزائر، باتنة، 

غزة،  ،عمر محمد نوفل: الآثار المترتبة على الأحكام القضائية رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية كلية الشريعة والقانون، قسم القضاء الشرعي .3

 .6009فلسطين، 

  ثالثاً: البحوث

غيدان البديري؛ قيصر حمد مؤنس: أحكام الدعوى الإدارية لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية )دراسة مقارنة(، بحث  د. أسماعيل صعصاع .7

 .6066جامعة بابل، كلية القانون،  9، العدد 75منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، السنة 

 .6009الحلبي الحقوقية، بيروت،  ، منشورات7جهاد صفا: أبحاث في القانون الإداري، ط .6

أحمد زغير مجهول؛ محمد إسماعيل إبراهيم المعموري: أثر الطاعة على المسؤولية الجزائية لامتناع الموظفين عن تنفيذ الاحكام القضائي  .9

 .6075دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، كلية القانون جامعة بابل، السنة السادسة، العدد الأول، 

 .7918، ابريل ويونيو. 66، السنة 6ثروت فتحى إسماعيل: صلاحية السكوت للتعبير عن الإدارة منشورة بمجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد  .5

ة معاحمد خلف حسين الدخيل: دور القاضي الإداري في تنفيذ القوانين والقرارات المالية، مجلة كلية الحقوق للعلوم القانونية والسياسية، جا .3

 تكريت، العراق.

فيصل الشنطاوي: الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة واشكاليات التنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة  .2

 .٢١٣٢، الجامعة الأردنية، ٣، الملحق ٣٣واشكاليات التنفيذ، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 

، 27وي الموسوي: امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية دراسة تحليلية، مجلة الجامعة العراقية، العددحمزة جاسم محمد الدنينا .1

 .6069، 7ج

محمد جواد رضايی زاده؛ حسين عبد اللهی: استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب ديوان عدالت اداری، مجله حقوقی دادگستری /  .8

 .7999بهار، ٥٣شماره 

 رابعاً: القوانين 

 المعدل. 7916( لسنة 51قانون مجلس الدولة المصري رقم ) .7

 .6/3/90مشروع قانون تنظيم وإجراءات محكمة القضاء الإداري الإيراني الموافق عليه بتاريخ  .6

 مشروع القانون الجديد الإيراني .9

 العراقيقانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة  6079لسنة  71القانون رقم  .5

 خامساً: الاحكام القضائية

، مشار إليه: صلاح يوسف عبد العليم: أثر القضاء الإداري 2/9/7929ق جلسة  67لسنة  698حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم  .7

 .6001، دار الفكر الجامعي، 7على النشاط الإداري للدولة، ط

، مشار إليه: د. سامي جمال الدين: الدعاوى الإدارية )دعوى إلغاء القرارات 97لسنة  307طعن  63/7/7982المحكمة الإدارية العليا في  .6

 .6009، الناشر منشاة المعارف، بالإسكندرية، 9الإدارية دعاوى التسوية(، ط 

ة للأحكام ، المشار إليه: محمود سعد عبد المجيد: الحماية التنفيذي707، ص 79، س 78/77/7921( ق جلسة 9لسنة ) 7712الطعن رقم  .9

 .732الادارية بين التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء، مصدر سابق، ص 
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